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 خصائص القانون الاداري:

من الخصائص التي يتميز بها  ضيق في فرنسا يمكن استخلاص مجموعةداري بمفهومه الالقانون ال  نشأةمن خلال عرض 

 :داري على القانون الخاصالقانون ال 

 الدولةمجلس  هيئة بظهور  91القرن  بدايةلى إالضيق  هداري بمفهومالقانون ال  أةترجع نش :النشأةداري حديث لقانون الإإا -

في القانون  على مبادئ وقواعد غير موجودة بالاستناادنااععا  الميفصل في  أوالذي بد ،9771بموجب الدستور الفرنس ي  الفرنس ي

عد تحول هذا الاختصاص خصوصا ب ،الهيئةهذا القانون يتطور شيئا فشيئا مع تطور الاختصاص الممناوح لهذه  أوبد ،الخاص

 طرف من تلقيها لا بعدإالمبادئ والقواعد لم تتطور وتتبلور  ن هذهأإلا وبالرغم من ذلك . 9774ماي  42المفوض  لىمن المقيد إ

داري يعد ن القانون ال إفالمدني خرى وبالخصوص القانون بفروع القانون ال  ةلذلك ومقارن ،42القرن  بدايةالفقه الفرنس ي مع 

 .النشأةحديث 

 الفرنس ي بالخصوص الدولةبمفهومه الضيق كان من ابتكار مجلس الداري على اعتبار القانون إساس ي:قانون قضائي أإ-

نه ألا إ ،التشريع في عملية الدولة تطور بفعل  الداريةوجود العديد من القوانين  وبالرغم من الفرنس ي عموما،الداري والقضاء 

 المسؤوليةنظريه  الفرنس ي: الدولةهم القواعد التي ابتكرها مجلس أمن و  ،صل الكثير من هذه القواعد هو القضاءأيبقى 

 بالضبط الاداري وغيرها. الداريةالعقود  ، نظريةالداريةنظريه القرارا   ،الدارية

الناظر للتطور الذي بو  ،في الدولة بالواقع الاقتصادي والاجتماعيالداري على اعتبار وارتباط القانون  التطور:وسريع مرن  -

ئم مع هذه لا تو من الضروري أن يأالمحتم فمن  هومناوالتغيير سيتأثر بهذا التطور حتما شهدته هذه الخيرة فإن القانون الداري 

 .التحولا  والمستجدا 

وحتى القانون الجراءا ( المدني، التجاري، السرة، ) مقارنة بالتقنايا  الموجودة في مجال القانون الخاص :مقننقانون غير -

ومع ذلك توجد  ،القانون  االذي يتميز به السابقة لخاصيةوذلك راجع  ،ن شاملفإن القانون الداري يفتقر لتقناي(، العام )الجناائي

الجمعيا ...  العمومية، الموظف، الصفقا  ،المجموعا  المحليةفي القانون الداري كا  جزئية خاصة بمواضيع جزئية ناتقناي

لنشاط لمستجدا  ان التطور السريع ألا إ ،تقناين القانون الداري ومصر ل وبالرغم من المحاولا  المتكررة خصوصا  في فرنسا

 عملية التقناين.وتشعب مواضيع القانون الداري صعب  الداري أو الاقتصادي أو الاجتماعي
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إإأسس القانون الإداري:

نظام الاعدواجية القضائية في فرنسا وغيرها من الدول الوروبية والدول العربية وعلى رأسها مصر والجزائر، لم  بعد تبنيإ

 اخاص ايطبق قانونوإنما ، فردتي تعرض عليه بين الدارة وال يعد القاض ي الداري يطبق قواعد القانون الخاص على المنااععا  ال

 ومتميز عن قواعد القانون الخاص )المدني(.

عقب الثورة الفرنسية بعد أن تم الفصل بين القضاء العادي  91ساس مع بداية القرن البحث عن هذا ال   وقد بدأ      

التي  القضاء العادي من الناظر في المنااععا  مناع ف مناهالهد اواسع اعضويا  رالدارة معياتبني  فناتج عن ذلك  والقضاء الداري،

على أن كل  والذي دلت نصوصه 9712أو   42 -91 رقم قد استمد هذا المعيار مضمونه من القانون و   تكون الدارة طرفا فيها،

من الناقد، لكن هذا المعيار لم يسلم  ،ومن ثم يعقد الاختصاص للقضاء الداري  ،خضع للقانون الداري يعمل يصدر عن الدارة 

وبالتالي يكون القاض ي الداري هو  ،جانب المنااععا  التي تكون الدارة طرفا فيها  معايير جديدة تقلص  حيث بدأ  تظهر

ن بين المعايير التي ظهر  وم .مانع ولكن لم يحصل الى غاية اليوم إجماع فقهي حول معيار أو اساس واحد جامع  المختص.

أعمال السلطة وأعمال  معيار التمييز بين بالضافة إلى المعيار العضوي السابق نذكر المعايير التالية:للقانون الداري  كأساس

معيار ، معيار السلطة العامة، معيار المرفق العام، معيار التمييز بين أعمال الدارة العامة وأعمال الادارة الخاصة ،الدارة العامة

 :المنافعة العامة

 إعمل السلطة وأعمال الإدارة العادية:أمعيار التمييز بين أولا: 

التي تصدرها الولى وهي ف، أعمال السلطة وأعمال عاديةالدارة إلى العمال التي تقوم بها  صنيفقام هذا المعيار على أساس ت     

آمرة  ةيرة اختصاصها كسلطبواسطتها هذه الخوالتي تمارس  ،مثلة في الوامر والناواهيتالهيئا  الدارية بإرادتها المنافردة والم

العمال العادية والتي تستعمل فيها  . أماالقضاء الداري مناه الداري و وبالتالي خضوع هذه العمال للقانون  ،فرادمتميزة عن ال 

برع رواد هذا المعيار الفقيه أومن  ،اديوبالتالي يكون اختصاص القضاء الع ،الدارة نفس الساليب التي يستعملها الفراد

 .Edward Laferrièreالفرنس ي 

 اقصائهو  ،(والناواهي رمالوار القانون الداري في نطاق ضيق )ها حصمن ا نتقادلا  هذا المعيار لكن تعرض بساطةم من وبالرغ     

ناوعين من الى صعوبة التمييز بين إلبالضافة  .رة وهو إبرام الصفقا  العمومية )العقود الدارية(لنشاط جد مهم تقوم به الدا

 .واقع عمل الدارةعمال في ال 

مقارنة  والقضاء الداري الفرنس يأخذ هذا المعيار اهتمام الفقه  عمال الإدارة العامة والخاصة:أمعيار التمييز بين ثانيا: 

وأساليب الدارة وسائل فيها عمال التي تستعمل ال و  ،ساليب الدارة العامةل  اوهو يميز بين العمال التي تصدر وفق ،سابقهب
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ومن أبرع رواد هذا المعيار  ،)صالخاالقانون  )أساليبوإبرام العقود الخاصة دارة أملاك الدولة الخاصة إمثل  ،القانون الخاص

لكناه تعرض لنافس  ،سابقهبوبالرغم من توسيع هذا المعيار نطاق تطبيق القانون الداري مقارنة  ،René Chapus :الفقيه

 الدارة. عمل واقعالتمييز بين الصنافين من العمال الدارية في  صعوبة الانتقاد وهو 

 9774فيفري  7تاريخ بالفرنسية   التنااعع  محكمة نالصادر ع  Blanco قرار : ظهر هذا المعيار من خلالثالثا: معيار المرفق العام

و  ،على أساس فكرة المرفق العام ،تمثل في مجلس الدولة الفرنس يالمباعتباره أول قرار أسناد الاختصاص للقضاء الداري 

مرفق   ( التبغ الفرنسية  لدارةة بعربة تابع اصطدامها  نتيجةجرحت  Agnès Blancoالفتاة  في أن تتلخص واقع هذه القضية

إلى  9874 استناادا الى المواد ،يطالب اياه بالتعويض عن جروح ابنته La Girande محافظة دعوى ضد محافظ الدهافرفع و   عام(

 القانون  تطبيق قواعد فيالدارة في جهة الاختصاص و نااععت ، فمن القانون المدني الفرنس ي أمام القضاء العادي  9872غاية 

لى إ ستناادلا با الفرنسية الدولةلصالح مجلس  المحكمةحكمت  الفرنسيةالتنااعع  حكمةممام أ القضيةحيلت أولما ، المدني

 : 9712او   42 -91 رقم  القانون 

هذه  توظفهم شخاصأضرار النااجمة عن فراد بسبب ال ترتب على عاتق الدولة تجاه ال تن أن المسؤولية التي يمكن أحيث "      

فهي ليست عامة ولها قواعدها الخاصة، المدني، ن تحكمها المبادئ التي يناظمها القانون ألا يمكن  ،المرفق العام في يرةالخ

 ."المحاكم الدارية بالناظر في تعويض عنها وتختص

 كد  من خلالهاأ التنااعع الفرنسية ةمحكم أو مجلس الدولة الفرنس ي  نصدر  العديد من القرار سواء ع BLANCOبعد قرار      

  همها:أمن و على معيار المرفق العام  هتين الهيئتين

 FERIER. في قضية 9128-24-21-الفرنس يقرار مجلس الدولة  -

 .FEUTRYقضيه في 9127-24- 41التنااعع  ةقرار محكم -

 Jezeليه كل من الفقيه إانضم المعيار وأساسا للقانون الداري، و برع الفقهاء الذين نادوا بهذا أمن  Lion Degitعد الفقيه يو      

مناطلقين ، إBordou ةو مدرسأالمرفق العام  ةبمدرسما يسمى   Andri Delobadere لى الفقيهإبالضافة  Bernardوالفقيه 

كونه مجموعة الملزمة من  ن القانون يستمد قوتهأو  ،رافق العامة تعمل لصالح الجميعهي مجموعة من الم"ن الدولة أبإعتبار 

وأن  هو قانون المرافق العمومية في نظر هؤلاء القانون الداري ف ومناه ،"المرافق العامة في تمثلةالمو المجتمع  يا قواعد تسد حاج

 أحكامه ونظرياته ومبادئه تقوم على فكرة المرفق العام.
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من الول التطورا  التي حدث في الناصف  أن إلا التي وصل إليها معيار المرفق العام  تانةمن الم بالرغم العامة:أزمة المرافق 

في المجال العلمي والصنااعي ومجال لى ما وصل إليه التقدم إبالضافة  ،الثانيةو  الولى الحرب العالمية خصوصا بعدو  42القرن 

مما أدى إلى  ،لم تعد حكرا على تدخل الفردي فقطوالتي إضطر  الدولة للتدخل في جميع النشاطا  و ، التصالا  وغيرها

التي لا تلجأ فيها الدولة إلى استخدام وسائل القانون العام فقط بل تلجأ إلي أساليب القانون  وميةالتناوع الكبير في المرافق العم

نتج عن ذلك حدوث أعمة في معيار مرفق العام م، مما شاريع خاصة ذا  النافع العالمنشاء الفراد إبالضافة الى  ،الخاص كذلك

  تجلت مظاهرها في:

 .ةأوجه النشاط الداري الجديد يعاباستن وقصوره ع هذا المعيار  عجز -9

 العام. المرفق فكرةتحديد مضمون  صعوبة-4

ن تطور أ الاداري، حيثيعد المرفق العام يضمن جميع الحلول المتعلقة بتوعيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء  لم-8

قرار محكمة التنااعع "ل: إلا أنها تكون للقضاء العادي مث لى وجود منااععا  بالرغم من تعلقها بمرفق عامإدى أ هذا المجال

نشاطها  جزء الكبر منوالذي قض ى بخضوع المرافق الصنااعية والتجارية التي تسيرها الدولة في ال ،9149جانفي  44الفرنسية في 

 لمبادئ القانون الخاص واختصاص القضاء العادي.

وكان من الضروري  ،المرفق العام لم يعد هذا الخير صالح كأساس وحيد للقانون الداري ت معيار باصبعد هذه العمة التي أ      

لظهور من جديد معيار ل ادوبعد ذلك ع ،أن يضاف إليه معيار آخر وهو استعمال هذا المرفق لساليب ووسائل القانون العام

 السلطة العامة.

وكذا  Jean Rivero الى الفقيه بالضافة Maurice Houriouس هوريو أسس له الفقيه موري الذيالعامة:  السلطة رابعا: معيارإ

فكرة السلطة العامة على  هوريو  أسس الفقيه ،مدرسة تولوع  أو مدرسة السلطة العامة حيث شكل هؤلاءGeorge Vedel الفقيه

 غلب بمعنى انه لم يناكر فكرة المرفق العام وإنما الممناوحة لها،قررة و الم الامتياعا  والاستثنااءا العمال التي تستخدم فيها الدارة 

أصبح يشمل نشاط السلطة التنافيذية من دون  تجديد، حيثللمفهوم السلطة العامة تعرض وقد  .عليها فكرة السلطة العامة

تنافيذ  المتضمنومن دون نشاط السلطتين التشريعية والقضائية من جهة، وأنه يشمل نشاط السلطة التنافيذية نشاط الفراد 

واستخدام أساليب القانون العام. والجديد في هدا المعيار أن أعمال السلطة العامة لا تتضمن فقط المتياعا ، وإنما  القوانين

إطار مبدأ في  هاتقييد اعمال في بالضافة إلى الالتزاما  والقيود الواقعة على الدارة المتمثلة على سبيل المثال تشمل اللتزاما 

التي يشترطها القانون في مجال نشاطها  والشكليا  احترام الجراءا  و  بالضافة إلى استهداف تحقيق الصالح العام .المشروعية

  .ابرام العقود الادارية ومعاقبة الموظفين(  )
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المرفق العام والسلطة العامة  ي عيار لموذلك بعد استبعاده Valineروج لهذا المعيار الفقيه  المنفعة العامة: خامسا: معيارإ 

في نظر هذا الفقيه فإن نطاق تطبيق القانون الداري يتأسس على فكرة وولذلك  ،فكرة المرفق العام بالمنافعة العامة لهاواستبد

 لكونها تهدف إلى تحقيق المنافعة العامة. ،المرافق العامة

كل العمال التي تقوم بها الدارة تهدف  أن وعلى رأسها ،لتي وجهت لهمواجهة الانتقادا  ا في طويلا يصمد لملكن هذا المعيار      

أساليب القانون الخاص. واخيرا ظهر المعيار المزدوج والذي أيد  ةتلك التي تستعمل فيها هذه الخير حتى  الى تحقيق الصالح العام،

ما  وهذا المعيار الخير هو .والمرفق العامة من جهةعيار المنافعة العامة والسلطة العامة من جهة وبين المنافعة مفكرة الجمع بين 

الجمع بين المرفق العام والسلطة العامة كأساس في تحديد نطاق تطبيق القانون الداري  أي ،أيده أساتذة القانون الداري 

إنعاش معيار المرفق و حياء إعادة إوالذي أراد  A. Delobader وهو الذي روج له الفقيه ،وتحديد نطاق اختصاص القضاء الداري 

صابت المرفق العام فإن القاض ي الداري أعمة التي بالرغم من ال و  ،عيار المنافعة العامةمالعام عن طريق الجمع بين هذا الخير و 

 الفرنس ي لم يتخلى عن هذا المعيار.


